
عت للأول ! ها ورج ر على طلاق ب أُج م  اً ث اه سرّ خ ت أ وج ز ها مراراً وت وج ها ز 127502 - طلق

ال السؤ

لاً لا ها ، وكان رج وج ز ذ أن ت ا من ن اد على الز ها اعت وج ال ، ز لاث أطف ة ، ولها ث ذ 13 سن ت من وج ز رويج " , ت ي " الن ا ف ة تعيش هن يَّ صديق لد

قول : " لعل الله يصلحه " ، ة ، وكانت ت رت المرأ صب ح الكلمات ، ف ب ق أ ظ ب لف تمها ، ويت ها ، ويش رب كان يض داً ، ف ب ة أ ي وج يعرف الحقوق الز

ه عيب ! ولا ها على عدم تركه لأن رون ب و يج حت لا تعرف عدد مرات الطلاق ، ولكن أهلها كان ها مراراً ، حتى أصب طلق دوى ، ف دون ج ولكن ب

وقعوا ه المرة ، ف ميع هذ ها أمام الج ه طلَّق صلوا لأن ف ها العيش ، وان اق ب وات ض عد تسع سن ب تهم ، ف ن ه اب ي ع ف ق يعيرون اهتماما للحرام التي ت

دما عرف ه عن ن كلة أ ة عن الأهل ، المش امَّ ر ، وبسرية ت وه الأصغ ها أخ وج ز عد مرور العدة ت ب الطلاق ، ف لوا ب ب ي الأمر الواقع – الأهل - ، وق ف

اً على ق ي لم يكن مواف ان اً ، والث اريّ ب ج ه إ ت وج أن يطلق ز ر ب اه الأصغ دة - أخ ش ذ أمر - وب ون ، إ ن واج : عمل ما لا يعمله المج الز وج الأول ب الز

ران - أي : د الق د عق رويج " ، وقال عن ي " الن ودين ف يوخ الموج د أحد الش ها الأول عن وج ها ز وج ز لة ، وت اليد حي الطلاق ، ولكن ما كان ب

ها . لاً علي ت كان وكي ن ال الب راء ! وخ ت عذ ن ها ب وج ز ت أن التي أ يخ - ب د الش عن

واع . أي نوع من الأن ها ب ن ، ولم يعطها حقَّ ي ه السن لال هذ ها خ ي أهان وج الذ دل الدموع دماً ، ولا تريد الز رف ب الآن هي تذ

لتكم : ي ض هي تسأل ف

واج ، والطلاق ؟ . ا الز ما حكم هذ

يد ها لا تج ها لأن دلاً عن يوخ ب لى أحد الش ها إ رسالت ي أن أرسل ب ت من ر ، وقد طلب ارغ الصب ف واب ب ر الج تظ ن ادكم الله ، وهي ت ف ا ، أ يدون ف أ

داً . يِّ ة ج يَّ العرب ة ب اب الكت

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

عل ي ج ب الذ ها ، ولعله السب ي نصاب ع الأمور ف تهم ، وعدم وض ن ي كان يقع على اب لم الذ ة ، لسكوتهم على الظ وج عتب على أهل تلك الز ن

تهم . ن وج يتسلط على اب الز

ال . ي السؤ اء ف ها مراراً كما ج ي طلق ها الذ وج ي الحرام وتعود لز تهم أن تعيش ف ن امهم اب ل ولإرغ ولهم ب ب ولق

اً : ي ان ث

ها لأحد أهل العلم هاب د من ذ لاب رة ، ف اش صال من أصحاب العلاقة مب ف لى است اج إ ا يحت هذ ها : ف وج ها مع ز ت ة وعلاق وج صوص الز أما بخ

ا لحالها : همن ها بحسب ف ق علي طب ن ا بعض الأحكام التي قد ت كر هن ذ ا ن ن ن ر أ ي صيل ، غ ف الت ها ب ي وج ن ز ي ها وب ن ي رى ب رح له ما ج تش
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ن عة ، وأما إ ه الرج ي هو طلاق يملك ف ن : ف ي ها مرت ن كان طلق إ ات ، ف عدد الطلق ها مراراً : هي أدرى ب ه طلق ن قول إ ي ت وج الأول الذ لك الز 1. ذ

كاحاً صحيحاً ، ويكون يره ن اً غ وج كح ز ن لا أن ت ه ، لا تحل له إ مة علي ة محرَّ ي ب ن علها أج ن يج ائ هو طلاق ب وق - : ف ما ف ة – ف الث ها الث طلق

كاح تحليل . ة ، لا ن ب كاح  رغ ن

ه أهلها ن كان المقصود ب كال ، وإ ش لا إ ه أهله : ف ن كان المقصود ب إ ة عن الأهل " ، ف امَّ ه كان " بسرية ت ن ال أ ي السؤ ي ورد ف ان ها الث واج 2. ز

لا ولي . كاح ب ه ن اً ـ لأن لاث ها ث ن كان الأول طلق ها الأول ـ إ وج ه لز اطل ، ولا تحل ب كاح ب الن : ف

ها ليحلها وج ز ر قد ت ا الأخ الأصغ ا كان هذ ذ لا إ كاح صحيح ، إ هو ن ه : ف ها علي ق ولي ي ، وقد واف ان واج الث الز ن كان أهلها على علم ب 3. وإ

ها الأول . وج ه لز اطل ، ولا تحل ب كاح تحليل ، ب هو ن ها الأول ، ف وج لز

ن لم يطلق . لك إ ديد ونحو ذ رب الش تل أو الض الق ه هدده ب ن ى الإكراه أ ع ، ومعن لا يق ه ف ي كراه من أخ إ ن كان ب ي لها إ ان 4. طلاق الث

ر رحمه الله : د الب ن عب و عمر اب ب قال أ

ع ، ولا م ، ولا يق ه لا يلز لى أن طلاق المكرَ هما ، وأحمد ، وداود : إ عي ، وأصحاب اف هب مالك ، والش ذ ي طلاق المكره ، ف تلف العلماء ف "اخ

اً ن لب مطمئ ا كان الق ذ اللسان إ ر ب ى الكف ف ن حل/ 106 ، ف الإيمن ( الن ن ب ه مطمئ لب لا من أكره وق ل : ) إ ة لهم : قول الله عز وج يصح ، والحج

مه . وه ، ولم يقصده : لم يلز ه ، ولم ين لب ق ا لم يرده ب ذ لك الطلاق إ كذ الإيمان ، ف ب

تهى ر" ان ي ب ن الز ن عمر ، واب م ، كما قال اب ه لا يلز ن ي طلاق المكره : أ اس ف ن عب ي طالب ، واب ب ن أ طاب ، وعلي ب ن الخ وروي عن عمر ب

تصار . اخ ب

كار " ) 6 / 201 ، 202 ( . ذ " الاست

ر . ظ ن لي ع ، ف ال رقم )99645 ( أن طلاق المكره لا يق واب السؤ ي ج ا ف كرن وقد ذ

يره . غ ة ب وج ز ة مت وج امرأ ز ه ت اطل ، لأن واج ب ديد ز عقد ج ها ب ر من واج الأكب ر ، وز ة للأخ الأصغ وج ال ز ز هي لا ت لك ف ن كان الأمر كذ إ ف

ه ب رر يصي ير ض ع من طلاقها من غ ن لحاح وإحراج ، أو كان يمكن للأخ أن يمت رد إ مج ل ب كراه ، ب ر إ ي ن كان الطلاق قد وقع من غ 5. وإ

الطلاق واقع . ف

ة ، كالأب والأخ والعم لا من العصب لا ولي ، والولي لا يكون إ د تم ب ير صحيح ، لأن العق ه غ ن رى أ ديد ن عقد ج ها الأول ب وج لى ز وعها إ 6. رج

لا ولاية له . ال ف ، أما الخ

ن قدامة رحمه الله : قال اب

ي الأم ونحوهم . ب د أ ال , وعم الأم , والج ات من الأقارب , كالأخ من الأم , والخ ر العصب ي ولا ولاية لغ
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ة . ف ي ي حن ب ين عن أ عي , وإحدى الروايت اف ع  وهو قول الش ي مواض ه أحمد ف نصَّ علي

ي " ) 7 / 13 ( . ن " المغ

ال رقم : )2127 ( . واب السؤ ي ج كاح ف ي الن ي الولي ف صيل الكلام ف ف ر ت ظ وين

كاح . ا الن ر لعدم صحة هذ ب آخ ا سب هذ اها ، ف دون رض لى الأول ب عت إ ن كانت رج م إ ث

ن كان قد تم ر إ ه الأصغ ي كاحها لأخ كاحاً صحيحاً ، ون يره ن اً غ وج كح ز ن لا تحل له حتى ت اً ، ف لاث ل ث ب ها من ق ها الأول قد طلق وج ا كان ز ذ وإ

ها الأول . وج لا تحل لز ير صحيح ، ف كاح غ هو ن لا ولي ف ب

وج ا كان الز ذ كاح إ د الن ر على صحة عق ث ا لا يؤ يب ، ولكن هذ كر ، وهي ث ها ب ن أ ة ب أن توصف المرأ كاح ، ب د الن د عق ب عن وز الكذ 7. لا يج

ة الأمر . ق ي يعلم حق

صيل ف الت ل من أهل العلم ب ة على رج ي د من عرض القض لاب مالات ، ف لات والاحت صي ف رة الت راً لكث ظ ة ، ون ي ي تلك القض ا قوله ف ن ا ما يمكن هذ

ها . ي ليحكم ف

والله أعلم
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